
 

 من تقریر آفاق الاقتصاد الإقلیمي: الشرق الأوسط وآسیا الوسطى  2023 مایوعدد 
 أھم الرسائل

  بعد عام من النمو الصلب برغم الصدمات العالمیة. 2023یتُوقع تباطؤ النشاط الاقتصادي في ، 

  الاقتصادي من أبرز مصادر عدم الیقین.–الجغرافيالحرب الروسیة في أوكرانیا والتشتت 

 .عدم استقرار القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة أفضى إلى زیادة المخاطر 

  .استعادة استقرار الأسعار والحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الدین ضمن أولویات السیاسات الرئیسیة   

   منصة لعقد مناقشات واسعة النطاق بشأن السیاسات تتناول    ستتیحللبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش    2023الاجتماعات السنویة
   المنطقة والعالم.  التي تواجھالتحدیات 

   برغم وقوع سلسلة من الصدمات العالمیة. 2022شھد النمو الاقتصادي ارتفاعا مفاجئا في عام 

  مئویة   نقطة  0,3  قدرھا  بزیادة  أي(  یقیارإف  وشمال  الأوسط  قر% في الش5,3إلى    2022إجمالي الناتج المحلي الحقیقي لعام  رُفِعَت التنبؤات بشأن نمو   •
ة) واحد  مئویة  نقطة(  الوسطى  وآسیا  القوقاز  في%  4,8  وإلى  النفط،   إنتاج  وانتعاش  المحلي  الطلب  لقوة  انعكاسا  وذلك  ، )الأول  تشرین/أكتوبر  بشھر  مقارنة

   انعكاسا لتداعیات الحرب في أوكرانیا. 

% في القوقاز وآسیا الوسطى نتیجة لما أفضت إلیھ الحرب في أوكرانیا  13% في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا وإلى  14,8إلى    2022ارتفع التضخم في   •
 ، غیر أن التضخم الأساسي لا یزال مرتفعا. 2022وتراجع التضخم الكلي في الأشھر الأخیرة من عام  من ارتفاع في أسعار الأغذیة والطاقة العالمیة. 

وضغوط أسعار الصرف. وبینما كان  في مواجھة ارتفاع التضخمك المركزیة عبر منطقة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى بتشدید السیاسة النقدیة  قامت البنو •
 س.  قد یتعین زیادة تشدیده لتحقیق استقرار التضخم في مصر وباكستان وتون ف، 2023البلدان في مطلع  من تشدید موقف السیاسة النقدیة ملائما في كثیر 

. فقد ظلت معظم بلدان مجلس التعاون الخلیجي والأسواق الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا وبلدان القوقاز مراكز المالیة العامة كانت مختلطة •
ة للاتجاھات وآسیا الوسطى محتفظة بموقف احترازي، غیر أن بعض البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا كانت تنفذ سیاسة مالیة مسایر

 الدوریة.  
 سوف یتباطأ النمو ھذا العام، وسیظل التضخم مستمرا.   

، 2024% في  3,4قبل أن یرتفع إلى    2023% في  3,1وبلوغھ    الشرق الأوسط وشمال إفریقیاتشیر التنبؤات إلى تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي في   •
نتاج النفط المتفق علیھا في ظل اتفاقیة أوبك+، وتداعیات تدھور الأوضاع انعكاسا لتشدید السیاسات بھدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفیضات إ

 . 2024% في 11% قبل أن یتراجع إلى نحو 14,8المالیة مؤخرا. وسوف یظل التضخم الكلي في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا دون تغییر مع بلوغ نسبتھ 

%، مع زوال تأثیر التداعیات الأولیة للحرب في أوكرانیا، قبل  4,2إلى لیصل ،  2023في وسطى القوقاز وآسیا ال النمو في تباطؤ وتشیر التنبؤات كذلك إلى   •
وإن كان   –انعكاسا للتأثیر المتأخر للتشدید النقدي وانخفاض أسعار السلع الأولیة العالمیة    —المتوقع أن یتراجع التضخم  ومن  .  2024أن ینتعش قلیلا في  

 .  2024% في  8,5%) ھذا العام قبل أن یتباطأ إلى 11,8سیظل في مستوى الرقمین (

في الاقتصادات المتقدمة یمكن أن یزداد ویؤدي إلى انتقال العدوى وإلى    اع الماليفعدم استقرار القط  المخاطر على الآفاق كبیرة وتمیل نحو التطورات السلبیة. 
القدرة على تحمل الدیون  أوضاع ائتمانیة معاكسة بدرجة أكبر، وھو ما یخفض النمو العالمي، ویفضي إلى تفاقم التقلب في الأسواق المالیة والمخاوف بشأن استدامة 

یمكن أن یدفع المستثمرین إلى إعادة تقییم استدامة القدرة   تشدید الأوضاع المالیة العالمیة لفترة أطولوالبلدان متوسطة الدخل. و في كثیر من بلدان الأسواق الصاعدة
الأموال  دفق رؤوس  على تحمل الدیون ویدفع أضعف الاقتصادات إلى حافة الوقوع في حالة من المدیونیة الحرجة. وقد یحفز ذلك البحث عن الاستثمار المأمون وت

یمكن أن یفضي إلى زیادة التقلبات في أسواق السلع    تصعید الحرب في أوكرانیاللخارج، مما یقوي ضغوط خفض أسعار الصرف ویؤدي إلى الضغط المالي. و
نحاء الشرق الأوسط وآسیا الوسطى،  الأولیة، ونقص الإمدادات، وتجدد زیادات أسعار الطاقة والأغذیة والأسمدة، مما یقوي الضغوط التضخمیة الإضافیة في مختلف أ 

 ویزید من جسامة مخاطر القلاقل الاجتماعیة.  

وسط أجواء عدم الیقین المستمرة، ینبغي لصناع السیاسات  .  تظل المفاضلات بین السیاسات معقدة، وسیكون تحقیق التوازن الصحیح بین السیاسات أمرا ضروریاو
الاستقرار الاقتصادي الكلي عن طریق السیاسات النقدیة والمالیة المتشددة مع مراعاة المخاطر المحیطة بالاستقرار المالي.  في المنطقة المثابرة على مسار حمایة  

 . تماعيوفي الوقت نفسھ، ینبغي أن یعملوا على تسریع خطى الإصلاحات الھیكلیة لدعم النمو الممكن وتعزیز الصلابة والإدماج وشبكات الأمان الاج

إلا أنھ لا یزال مرتفعا في كثیر من البلدان. وبینما   2022تشیر التقدیرات إلى أن التضخم قد بلغ ذروتھ في  نقدیة: التركیز على استعادة استقرار الأسعار. السیاسة ال
الأساسیة في الاقتصادات المتقدمة قد یؤدي  لا تزال مواقف السیاسات النقدیة المتشددة فعالة من خلال الفواصل الزمنیة، فإن تطبیق زیادات إضافیة في أسعار الفائدة 

 إلى ضغوط خافضة لسعر الصرف.  وفي ھذا السیاق، ینبغي أن تكون السیاسة النقدیة مدفوعة بالمبدأین التالیین: 

 یة. ، ینبغي النظر في زیادة تشدید السیاسة النقدالضغوط التضخمیة مستمرة فیھا والموقف النقدي تیسیري في البلدان التي لا تزال  •

، ینبغي أن تظل البنوك المركزیة معتمدة على البیانات وألا تشرع في تیسیر السیاسة قبل قد بلغ ذروتھ وموقف السیاسة متشدد أو محاید  التضخمحیث یكون  •
 الأوان (قبل ظھور بوادر واضحة على أن التضخم الأساسي بات على مسار تنازلي).
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وسط تصاعد الضغوط المالیة العالمیة، ینبغي لصناع السیاسات أن یراقبوا مواطن الضعف في النظام المالي عن كثب الاستقرار المالي: ینبغي مراعاة المخاطر.  
لبنوك بحیث تتناسب مع  والتي یمكن أن تنشأ من استمرار التشدید النقدي. وینبغي أن تحرص ھیئات الرقابة المصرفیة على توافر نظم الحوكمة وإدارة المخاطر في ا 

 لعامة للمخاطر، بما في ذلك كفایة رأس المال التنظیمي واختبارات ضغوط السیولة.  أطرھا ا

التشدید النقدي. الوقائیة ودعم  العامة: الحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الدیون وبناء الاحتیاطیات  وعلى المدى القریب، وحیثما یسمح الحیز    سیاسة المالیة 
د عرضة للتأثر بأسعار الطاقة  المالي، على البلدان إعطاء الأولویة لتوفیر الدعم المؤقت والموجھ للمستحقین، مع تقدیم التحویلات النقدیة من أجل حمایة الفئات الأش

 والغذاء التي لا تزال مرتفعة.  

الدقة في إدارة إیراداتھا النفطیة، وتجنب التوسع في النفقات الجاریة، وتحسین شفافیة میزانیاتھا وتعزیز أطر المالیة    ینبغي أن تتوخى  البلدان المصدرة للنفط •
 العامة متوسطة الأجل.  

ینبغي أن یظل ضبط أوضاع المالیة العامة مرتكزا على مسار تنازلي للدین بدعم من تعبئة الإیرادات وتدابیر احتواء النفقات، مع تعزیز الصاعدة،    الأسواقفي   •
 الحمایة الاجتماعیة.  

تضي توفیر الدعم من المجتمع  ، فإن قصور الحیز المالي اللازم لحمایة الفئات الضعیفة یق الدول الھشة والمتأثرة بالصراعاتوالبلدان منخفضة الدخل    في •
 الدولي والتعاون العالمي.  

  29,7، قدم صندوق النقد الدولي دعما للبلدان الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى بقیمة 2020منذ عام  ف التزام الصندوق تجاه المنطقة لا یتزعزع.
وخصص حقوق سحب خاصة بقیمة    – ات الصندوق مؤخرا مع أرمینیا ومصر وموریتانیا والمغرب  بما فیھا اتفاق  – ملیار دولار في ھیئة التزامات تمویلیة جدیدة  

لتعزیز الأصول الاحتیاطیة للمنطقة. وعزز الصندوق كذلك    49,3 ،  المقیمینتواجده الفعلي على أرض الواقع من خلال زیادة مكاتب الممثلین  من  ملیار دولار 
لتنمیة القدرات في منطقة القوقاز وفتح/إعادة فتح مكاتبنا الإقلیمیة لتقدیم المساعدة الفنیة (مركز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط، والمركز الإقلیمي  

تكون الاجتماعات السنویة المقبلة لصندوق النقد  وآسیا الوسطى ومنغولیا)، وإنشاء مكتب إقلیمي جدید في الریاض، وھو ما سیعزز شراكتنا مع المنطقة. وسوف  
بمثابة منصة لمجموعة كبیرة من المناقشات المتعلقة بالسیاسات حول التحدیات التي تواجھھا المنطقة  القادم  تعُقد في مراكش في الخریف س الدولي والبنك الدولي التي  

 والعالم. 


